


الأصول التي ترد لها مسائل الحكم 


علص المجتمعات 


.. 


المقدمة 
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله وبعد : 


هذا بحث مختصر سنبين فيه الأصول التي ترد لها مسائل الحكم على العموم بعد أن وقع 
في هذه المسائل خلط كثير » نسأل الله تعالى السلامة و العافية. 


: الأصل الأول : تشخيص الواقع و معرفة حقيقته‎ .١ 
. ليست الغاية من معرفة الحكم الشرعي حفظه وترديده أو حتى القدرة على فهمه فقط‎ 
إنما ثمت واجبات أخرى تتعلق بالمعرفة والفهم وهي : أن يكون الفهم من أجل العمل‎ 
والتطبيق » وأن تصاغ الأحكام بما يللالم الواقع. و من يُهمل فهم الواقع و‎ 
. الإعتبار به يضل ولابد في تنزيل الأحكام‎ 
. "ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم‎ 


أحدهما : فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات 
والعلامات حتى يحيط به علما . 


والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على 
لسان رسوله في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر فمن بذل جهده واستفرغ وسعه 
في ذلك لم يعدم أجرين أو أجر فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة 
حكم الله ورسوله " 


لذلك يجب أن يُعلمَ أنه إذا أغفل المسلم واقعه لن يُصيب الحقّ في تحديد نظرته إليه. 
خاصّة إذا كان الواقع من أهم الأسباب التي يبنى عليها الحكم؛ و عليه فمُرعاة الواقع لا 
يقل أهميّة عن مراعاة النصوص, ومن لا يتصفح مع نصوص القرآن وصحيح الحديث 
حقيقة الواقع المتغيرء الذي جعل الله تغيره بلاءَ لن تجده إلا متخبطا في دينه مفتر على 
الله تعالى بما لم يأذن به . 

لذلك فالحكم على الناس عموما يستوجب فهم واقعهم و معرفته قبل التطرق للنصوص 
العامة و المطلقة و تنزيلها على ظاهرها بما يخالف واقعها . 

فمن عرف حال القوم دلته حالهم إلى حكمهم بما يقتضيه الشرع و العقل. 


وهذا يعتمد على المُشهادة و المعاينة ( وأيضا بما استفاض واشتهر يقينا وإن لم تعاينه) 


وعليه فمن البداهة إذا كان جُلُ قوم المُكلّف يدينون بالتوحيد الخالص سيحكم عليهم 
بمقتضى ما علمه عنهمء و كذلك من عرف أن الأعم الأغلب من قومه يدينون بالشرك و 
التنديد فسيحكم عليهم على هذا الأساس و هذه المعرفة. 


وعليه فأهم الأصول التي يرد لها الحكم على المجتمعات تث تشخيص حالهم و فقه واقعهم, 
مما يجعلنا( نتساءل) هل الأقوام اليوم المنتسبة لشهادة التوحيد اتخذتها منهج حياة أم 
كلمة اكتفوا بترديدها؟ هل هم قائمين على تحقيق حقوقها ؟ أم انتساب أجوف تكذبه 
الأقوال و الاعتقادات و الأفعال ؟ 


كل من طرح هذه الأسئلة و طلب الإجابة من واقع قومه سيحكم على مجتمعه بميزان ما 
يعتقده و يدين به. 


فإن كان الميزان مُختلا فحكمه عليهم سيكون مجانبا للحق يقينا والعكس صحيح 


". الأصل الثاني : 
استفاضة الخبر بتلبس أغلبية مجتمع ما بكفريات وشركيات كبرى متعددة مخرجة من 
الملة ؛ تقتضي العلم بحال القوم و القطع بكفر عمومه. 


وهذا موجب شرعا لتعميم الكفر على كل مكونات ذاك المجتمعءو يكون تكفيرهم آكد و 
أوجب إذا كان ذلك عن مسمع و مشاهدة. 


حَدَتَنَا سلَيمَانُ بْنُ أَحمّدء ثَنَا أحمَدُ بْنْ مُحَمّدٍ اْجَمَالِ الأَضْبَهَانِيُ» ثَنَا إسْمَاعِيلَ بْنَ يَزِيدَ ثَنَا 
إِْرَاهِيمُ بْنُ الشَعَثِء ثَنَا شِهَابُ بْنْ خِرَاشِ عَنْ أبي حَمَرَةَ الأغوَرٍ» 

قَال: َمّا كثْرتِ الْمَقَالَاتُ بالكُوفة أَنَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَحعِيّ فقت : يا أبَا عِمْرَانَ» أَمَا تَرَى ما 
ظهَرَ بالكوفة مِنَ الْمَقَالَاتِ؟ فقال: " أوَّهء دققوا قَوْلَاءٍ وَاخْتَرَعُوا دِينَا مِنْ قبَلِ أَنفْسِهِم 
َنِسَ مِنْ كِتَاب الله وَلَا مِنْ سُنَةِ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ ٠‏ فقَالُوا- هَذَا هُوَ الْحَقُ 
وَمَا خَالَقَهُ بَاطلء لَقَدْ تَرَكُوا دِينَ مُحَمَّدٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إيّاكَ وَإِيَاهُمْ " 

[حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ,4/223] 


قال أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدْ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ بدينا قَالَ: سَأَنْتُ أَبَا عبد اله أَحمد بْنَ مُحَمدٍ بْنِ حَنْبَلٍ 
فَقَلْتُ: : يَا أَبَا عَيْدِ الله نا رَجُلَ مِنْ أَفلِ الْمَوْصِلِء الْعَايبُ عَلَى آَهْلٍ بَلَدِنَا الْجَهَمِيّة وَفِيهم 
أَهْلُ سُنَةِ نَقَرٌ يَسِيرٌ مَحْبُوكُ. 


وََدْ وَفَعَتْ مَسْأَلَ الكَرَابِيسِيّ فََفتَنَنْهُمْ. 
قل الكرَابيسِيٌ: لفظي بالقرْآنٍ مَُخلوق, فقال لِي أبُو عَبْدٍ الله: 


«إيّاك إِّاكَ إِيّاكَ ياك وَهَذَا الكَرَابيسيٌ ا تكلَمَهُ وَلَا تكلم مَنْ يُكَلمَهُء أرْبَعَ مِرَار أو 
حَمْسَا» إِنَّ في كِتَابِي أَرْبَعَاء قلتُ: يَا آََا عَبْدٍ الله فَهَدَا القَوْلُ عِنْدَكَ مَا يَتَسْعَبُ مِنْهُ يَرْجِعُ 


إِلَى قَوْلٍ جَهُم؟ قَالَ: «هَذًا كله قَوْلُ جَهُم» 
[الإبانة الكبرى لابن بطة» ه/615] 


فهذا ع لح د ا ل وان و ع و ع 
بالتجهم لما انتشر فيهم رأي الجهم و استثنى النفر اليسير الذين علمّ عنهُم 
شدّتهم(محبوك) في مُباينة الجهميّة مع بيانه فتنتهم عن السنّة بسبب قول الكرابيسي لعنة 
الله.. 


حدثني عبيد الله؛ قَالَ: حدثنا عمي. قال: أخبرنا سيف- وحدثني السريء قال: حدثنا 
شعيبء قال: حدثنا سيف- عن المجالد ابن سعيدء قَالَ: لما فصل أسامة كفرت الأرض 
وتضرمت. [ تاريخ الطبري. "'/؟ : ؟] 


2- عن عَمَرُو بْنْ عاصمٍ عَن عِمُران 8 العَوّام؛ عَنْ مَعْمَر بْنِ رَاشِدِء عَنٍ الزهريٌّ. 
عَنْ أنّس؛ قَالَ: لمّا ثُؤفيَ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ارتّدتِ العرب. 
[علل الحديث لابن أبي حاتم ,.5/244] 


حتى الدواب أقرت بهذا الأصل و سارت عليه. 
فهذا الهدهد : 


(وَجَدتَهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلِشمْس مِن دون الله وَرَيّنَ لَهُمْ الشَيْطَانُ أَغْمَالَهُمْ قَصَدَّهُمْ عَنِ 
السّبيل فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ) [النمل : 24] 


والجن 

(قَانُوا يا قَوْمَنَا إِنَا سَمِعْنَا كِتَابًا أنزلَ مِن بَعْدِ مُوسَىمُصَدَقًالَمَا بَينَ يد يْهِ يَهْدِي إلى الحق 
وَإِلَى طريق مُسْتَقِيمِ (30) يَا قَوْمَنا أَجِيبُوا دَاعِيَ الله وَآمِنُوا به يَغْفِرْ لَكُم مّن ذُنُوبكُمْ 
وَيُحِرْكُم مّنْ عَذابِ أليم (231 [الأحقاف : 31-30] 


فتية الكهف : 
ولام قَوْمُنَ انَخَدُوا من دُونِه آلهكه لَوْلَا يَآقُونَ عَلَيْهم بِسْلَطان بد بَيَمِ فَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن افْتَرَى 
عَلَى الله كَذبًا) [الكهف : 15] 


نبيكم 5 الله عليه ورسلم. ني - هو 
(وَقَال الرّسُول يَا رَبّ إِنَّ قَوْمِي اتَخَذوا هذا القرْآنَ مَهْجُورَا) [الفرقان : 30] 


أخْرَجَ الفزيابي» وسَعِيدُ بْنْ مَنصُورِء وعَبْد بْنْ حْمَيْدِ وابْنُ جَرِيرِء وابْنْ المُنَذِِ وابْنُ أبي 
حاتم عَنْ إيراهِيمَ النحَعِيّ في قَولِه: (اتخَذوا هذا القَرْآنَ مَهْجُورًا) قال : قالوا فيه هُجْرًا 
غيْرَ الحَقء أَلَمْ تر المَرِيض إذا هذى قيل: هَجَرَء أي : قال غيْرَ الحقّ. 


و الآيات و الآثار الدالة على هذا الأصل كثيرة.. 


؟. الأصل الثالث : يقينية تضمن هذا المجتمع الجاهلي لقلة من المسلمين كالقلة في 
جتمع مسيلمة الكذاب والقلة فى مجتمع رافن قم أو فلة نادرة فى مج 
القاديانية ووجود هذه إلكذا لا تمطل ولا تمدع لصي الكقر ظلبهم ن كيين اثر ادف جاه مالك 
نتيقن من برآءة هؤلاء الأعيان و حصول اليقين بظهور تميزهم بتوحيدهم وإسلامهم. 
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و هذا الأصل قد ضرب الله تعالى له أمثالا في كتابه و سنة نبيّه -صلى الله عليه وسلم- و 
اعتمده السَلف في الحكم لبابين : 


باب الأسماء و الأحكام : كالحكم على المجتمعات و الأقوام. 
باب الإجتهادات السمعية و الفقهية : كتجريح و تعديل الأعيان(عموما) و المسائل 
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الفقهية. 


هذه الأحكام حسب منهج الصحابة والسلف لا د تتنزل على من تلبس ببدعة كبرى سواء 
كانت مخرجة من الإسلام أو غير مخرجة. ..ولكنها تتنزل على العيوب والنقائص وبعض 
الذنوب 


أ- العمل بهذا الأصل في الأحكام الإجتهادية السمعية : 

بدات يهذه حتى أبين للمتقبل.دهداه الله شرعيّة هذا الأصل و رسوخه في عمل السلف 
الفقهي و كيفية تنزيله على الحوادث . 

٠‏ قال لعي كانت العرب تقول: إذا كانت محاسن الرجل تغلب مساونئه فذلكم الرجل 
الكامل» وإذا كانا متقاربين فذلكم المتماسكء, وإذا كانت المساوئ أكثر من المحاسن فذلكم 
المتهتك. (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) (2/260). 


+ قال عبد الله بن المبارك: إذا غلبت محاسن الرجل على المساوئ لم تُذكر المساوئ: 
وإذا غلبت المساوئ على المحاسن لم تُذكر المحاسن. (تذكرة الحفاظ 1/276). 


وقال الإمامُ الشافعي - رحمه الله -: إذا كان الأغلب الطاعة فهو المُعدّل؛ وإذا كان 
الأغلب المعصية فهو المجرح. (الكفاية في علم الرواية) (ص 79). 


+ 560 - عَنْ مَعْمَرِ عَنْ أَيُوبَ » عَنِ ابْنِ سِيرِينَ في الرَّجُلٍ يَبْصْقُ دَما قال: «إِنْ كَانَ 
الْغَالُِ عَلَيْهُ الدَمْ تَوَضُأ» [مصنف عبد الرزاق الصنعاني», ]١ 5/١‏ 

» وجه الدلالة : ابن سيرين يقول بنقض الدم للوضوء و قر هذا الحكم في البصاق إذا 
غلب عليه الناقض (الدم) بمعنى إذا لم يكن الغالب في البصاق الدم فهو بصاق و إن كان 
الغالب الدم فهو دم ولا عبرة بنسبة البصاق القليلة المختلطة به. 


© و كذلك القاعدة المجمع عليها في باب المياه : "الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما 
غلب على ريحه أو طعمه أو لونه" 


وقد روى ابن ماجه (521), ٠‏ والدارقطني (47) ٠‏ والبيهقي (1226) ٠‏ والطبراني في _ 
"الكبير" (7503) عَنْ أبي أَمَامَةَ الْبَاهلِيَ قال: قال رَسُولُ ابن ضَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم إِنَّ 
الماك لا يُنَجْسْهُ شئْءٌ لاما غْلَبَ عَلَى ريجه وَطُعْمِه وَلَوْئِهِ . 


: قال الشافعي في باب الإمامة‎ «٠ 

وَأكْرَهُ لِلرَجُلٍ أَنْ يتوَلَى قَوْمًا وَهُمْ له كَارِهُونَ وَإِنْ وليهم وَالأَْثَرُ مِنْهُمْ لا يَكْرَهُونَه وَالْأقلَ 
ِنهُم يَكَرَهُوَهُ لَمْ كر ذَلكَ لَهُ إلا من وَجْهِ َرَاهِيَة الولايّة جُمَلّة وَدلِكَ أنَهُ لا يَخْلو أَحد 
وَلِيَ قليلا أو كثِيرًا أنْ يَكُونَ فيهمْ مَنْ يَكْرَهُهُ وَإِنَمَا النَطَرُ في هَذَا إِلَى العام الَثّرِلَا إلَى 
الْخَاصَ الأَقَلَ وَجُمْلَة هذا أي أكرَهُ الولاية بكل حَالٍ. [الأم للشافعي, ١‏ /لاما] 


» و هذا الأصل ليس مختصا بالمسائل السمعية الفقهية و إنما يشمل عموم مسائل الدين 
حتى العقائدية منهاء لذلك تجد المتأخرين من المهتمين بالتصنيف و الفقه أطلقوا هذه 
القاعدة على الديار و أهلها. 


ب - باب الأسماء و الأحكام : 
قد وصف الله تعالى عموم أهل مكة بالشرك مع قلة المسلمين فيها. 


٠‏ أخرَجٍ ابْنُ أبي حاتم عَنْ عائيشة في قَوَلِهِ: (رَبّنا أخرجْنا مِن هَذِهِ القَْيَةٍ الظالم أفلها) 
قال: مَكة. 


+ قال الشافعي في قوله تعالى : القزيَة الظالِم َهلْهَا) [النساء- 59 /], : خصوص. لأن كل 
أهل القرية لم يكن ظالماًء قد كان فيهم المسلم, ٠‏ ولكنهم كانوا فيها مَكُثُورِين وكانوا فيها 
أقل. وفي القْرَآن نظائر لهذاء يُكتَقَى بها إن شاء الله منهاء وفي السنة له نظائر» 
موضوعة مَوَاضِعَهًا. [الرسالة للشافعي. صفحة هه] 


+ تعميم إبراهيم عليه السلام الكفر على أهل الأرض رغم أن فيها لوطا و من معه من 
المؤمنين. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا هو (إبراهيم 
عليه السلام) ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له إن ها هنا رجلا معه 
امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها فقال من هذه قال أختي فأتى سارة قال:" 
يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك" [متفق عليه] 


-> و عليه ما لم يعلم المسلم من هم على دينه من قوم قد غلب على أهله الشرك و 
الكفريات واجب عليه شرعا تعميم الكفر على عموم ذلك المجتمع و هذا أصل لأنه من 
الكفر بالطاغوت. 


و كذلك لما بلغ إبراهيم عليه السَلام حنفية لوط و من معه استثناه من حكم التكفير الذي 
عممه على أهل الأرض كما في حديث البخاري و مسلم. 


» قال الله تعالى (وَلَمّا جَاءَت رُسُلَنَا إِيْرَاهِيمَ بالبُشْرَى قَالُوا ِنَا مُهْلِكُو أَهْلٍ هذه الْقَرْيعَه إِنّ 
هلها كَانُوا ظَالِمِينَ* قَالَ إِنَّ فيا لوطة قَالُوا تَخنْ أغلَمُ من فيه لَننَجيَنَهُ وَأهْلَهُ إلا 
امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ 4 العنكبوت 1 و 32 


© قال ابن ابي حاتم في تفسيره :"قوْلَه: (إنّ لها كانوا ظَالِمِينَ) 

[ 177] حَدَتَنا أَبُو سَعِيدٍ الأشحٌ ثنا إحاق بْنْ مَنَصُورِ, - عَنِ الحَكم بْنِ عَبْدٍ المَلِكِ عَنْ 
قداذة قل كيه لوطءجِين رَفعها جيل كان فيها أيغ مانة ألفب. 

تَقَدَمَ قلاف عن لك عَبّاس قال: كافرين. اه [انظر تفسيره] 


» و في هذه الآية فائدة أخرى تقر هذا الأصل في الحكم على الأقوام عموما : 
فالملائكة عمّمت الحكم بالهلاك و الشرك على عموم أهل القرية مع علمهم بوجود لوط 
بينهم و تحذفه هو و من معهء إلا أنهم أضمروا ذكره و ذكر من تبعه لتعميم الغالب الأكثر 
و ترك الشاذ النادر في الحكم على القوم. 


» تعميم النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد على أهل هذا الجيش مع علمه بوجود من لم 
يعمل عملهم الذي استحق عمومه من أجله العذاب و الوعيد. 


«عَنْ أمَ الْمُؤْمِنِينَ أمَ عَبْداهَهِ عَِشَةَ رضي الله عَنْهَا قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيِْ 
وَسَلَمَ: يَغْزُو جَيْشْنٍ الكَعْبَة فَإذًاكَانُوا بِبَيدَاءَ مِنَ الأرْض يُخْسَفُ بَِوَلِهمْ وَآخِرِهِْء قَالَتْ: 
قُلْتُ: : يَا رَسُول الله» كَيْفَ يُخْسَفَ بوَلِهِمْ وَآخْرِهِمْ» وَفِيهمْ أَسْوَافَهُمْ وَمَنْ لَيِسَ مِنْهُم؟ قَالَ: 
يُخْسَفُ بَِوَلِهمْ وَآخِرِهِمْ ثم ينعَنُونَ عَلى نِيَاتِمْ [ متفق عليه] 


» تعميم الصحابة التكفير على قبائل العرب مع علمهم بوجود من يخالفهم. 
© عن حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عن هِشَام بْنِ عرْوَةَ عَنْ أبيه أنّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 


- أَخّرَ الإقاضَة مِنْ عَرَفَةَ مِنْ أَجْلِ أَسَامَةَ بْنِ رَيْدِ يَتَِرْه. فَجَاءَ غَلامٌ أفطَسُ أَسْوَدُ فَقَالَ 
أَهْل الْيَمَن: ِنَمَا حُبِسْنَا مِنْ أَجْلِ هَذا. قَالَ فَلِدَيِكَ كَفَرَ أَهْلَ الْيَمَنِ مِنْ أَجْلٍ ذا. 


َال مُحَمّدْ بْنُ سَغدٍ : قلت لِيزِيدَ بْنِ هَارُونَ مَا يَعْنِي بِقوْلِه كقَرَ آهل اليَمَنِ مِنْ أَجْلٍ هَذَاء , 
فَقَالَ: رِدَنهُمْ حِينَ ارْتَدُوا فِي زَمَنِ أبي بَكرٍ إِنَمَا كَانَتْ لاسْتَخْقَافِهِمْ بِأمْرِ النَبِيَ سكن آنه 
عَلَيْهِ وَسَلمَ - [ الطبقات الكبرى ط العلمية» 7/4 ؛] 


«عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: : بض النَبِيْ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ َارْقدتِ الْعَرَبُء فتَرَلَ بأبي مَا لو 
نَل بالْجبّالٍ الرّاسِيّاتِ لهَاضَهَاء ارْتدَتِ الْعَرَُ وَلقَوَات النَقَاقُّ بِالمَدِيئّة قْوَاللْه مَا اختّلتف 
النَاسُ فِي نُفَطَة إلا طارَ أبي بِحَظَها وَعَنَائَة. 
[فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ,1/199] 


» وهذا محل إجماع بين الصحابة رضوان الله عليهم, قد حكموا بردة اهل الأرض ما 
عدا مكة و المدينة. 


ع قاع عه 


َي في سَبْعمانة إلى الشامء ما َل يي حَشَب فض رَسُول اله صل اذ عله سم 
وَارْتَدَتَ الْعَرَبُ حَوْلَ المَدِييّة فاجتَمَع إِلَيْهِ َصْحَابُ رَسُولٍ الله فقَالُوا: يَا أبَا بَكرِ رُدَ 
هَؤُلَاءِ توَجّهُ هَوُلِاء إِلَى الرُوم وَقَدٍ ارْتَدَتِ العَرَبُ حَوْلُ المَدِينَة؟ ! 

[ البداية والنهاية ط هجرء 74/4 4] 


« وليه : فنصي الكثر. على المنجتمعات الذي الاير فيها الشرك و الكفريات و عَلِمَ ذلك 
عن الأعم الأغلب من أهلهاء فت فتعميم الكفر على جميع أهل ذلك المجتمع دين و أصل نصّت 
عليه الآيات و الأحاديث و أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليه. 


و الشقيّ من يشاقق الرسول و يتبع غير سبيل المؤمنين. 
4. الأصل الرابع : الحكم العام على المجتمعات ينطبق على أعيانهم بجميع خصائصه. 


هذا الأصل هو دين الأنبياء و ملة الحنفاء في التطبيق العملي للبراءة من شرك الأقوام؛ 
لأن تعيين أفراد المجتمع الجاهلي بالتكفير هو حقيقة تكفيرهم بالعموم. فلا تكفير بالعموم 
إن لم يشمل هذا الحكم جميع أعيانهم كما ثبت من تعميم إبراهيم وسعيد بن زيد وتعميم 
الصحابة لمجتمع مسيلمة الكذاب و الثوري وجرير و يعقوب القمي وغيره لمجتع قم 
الرافضي. 


وكذلك الحكم على الأعيان هو عين الحكم على العموم.لأن هذا الأخير لولا أعيانه لما وَجدَ 
وكذا الأعيان لولا اجتماعهم و توافقهم ظاهرا لما نسبوا لعموم واحد يشملهم اسما و 
حكماء فمن فرّق بين الحكمين فقد أبطل كليهما معاء كمن جعل تكفير عموم القوم من أصل 
الدين و تكفير أعيانه من مسائل الفقهية أو العكسء. فلا يجتمع تكفير بالعموم مع استثناء 
للعموم نفسهءو هذا التناقض الفاضح و الكفر الواضح -عياذا بالله- 


ثم إن الحكم العام (التكفير بالعموم) ينبني على حكم الأعيان وليس العكسء بمعنى تكفير 
قوم بالعموم هو نتيجة معاينة الكفر و الشرك الحقيقي من جُل أعيانه: فمن البديهي و 
المنطقي و الشرعي أن يتطابق هذا الحكم على كل معيّن شمله اسم ذلك العموم ولا 
يُستثنى بعض الأعيان إلا بدلالة قطعيّة لا ظنيّة» فلا يعترض على القطعي ( ظاهر الأعيان 
) بالظني (تجهيل الحال) . فمن كان من قوم عاد فقد شمله اسم العموم الكافر حتى يتبين 
لنا ما يخالف ذلك. و من كان من قوم ثمود فهو في ذات الحكم و منزلته فلا تفريق بين 
المعين والعموم الذي ينتسب إليه ظاهرا إلا بدليل بيّن. 


و من خصائص حكم المعين في الأقوام التي عمها الشرك و الكفر أنه : 
-حكم ظاهر بين معلوم و غير مجهول . 

-من الكفر بالطاغوت. 

- معلوم ما يترتب عليه من أحكام أخرويّة كالحكم له بالنار. 


و مناط هذه الأحكام على المعين من القوم ؛ هو ظاهره أنه من قوم مشركين فمن لم يطرد 
هذه الحقيقة ( ان المعين ظاهره من قوم مشركين ) لا يحل له أن يعترض علينا. 


وعلى هذا كان السَلف رحمهم الله و عليه عمل الصحابة رضوان الله عليهم : 


» حكم أبا بكر الصديق على زوجات المرتدين و بنيهم بالردة رغم أنه هو في دار 
الإسلام وهم في دار الردة (لم يعاين حالهم) : 

حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنْ إذريسء عَنْ أشعثء عَنِ ابْنِ سِيرِينَ» قَالَ: " ازْتَدَ عَلْقَمَة بْنُ عْلافَةَ 
فبَعَتَ أبُو بكر إلى امْرَأَتِهِ وَوَلَدِهِ فقَالث: ِنْ كَانَ عَلَقَمَةُ كَفَر فَإنَي لَمْ أكفرْ أَنا وَلَا وَلّدِي ". 
فذَكَرَ ذَلِكَ للشغبيّ فقال: هَكذا فعل بِهِمء يَعْنِي بأهلٍ الرّدّةِ [ مصنف ابن أبي شيبة. ك1 
١‏ 


وجه الإستدلال : 

© يظلادن قرول من لال :امن لم زئدا لز تلبس بالكقر من القوة الكائر )"قدا شه يحتمل 
الإسلام" » فلو كان ظاهر هذه المرأة يحتمل الإسلام كما يزعم المجهولية لما حكم 
الصحابة بردتها ظاهرًا هي و بنيهاء وهذا الظاهر (الردة) مناطه [أنها من قوم مرتدين] 


» الدليل على الحكم بردتها :استتابتها و نفي الردة عن نفسها. 


» إظهار دينها كان بإظهار البراءة من دين قومها وليس بإظهار الشعائر كما يعتقد 
الشعائرية في الأقوام المشركة التي تنتسب للإسلام. 


» لو كان ظاهر من يفعل الشعائر و لم نشهد عليه التلبّس بالكفر يحتمل الإسلام وهو 
من قوم كافرين لما حكم الصحابة بردة زوجات المرتدين كلهم و أولادهم المكلفين الذين 
لم يخرجوا لقتال و لم يُظهروا موافقة. | . . 00 

و الشاهد قول التابعي الإمام الشعبي: هكذا فعّل بِهم, يَعْنِي بأهلِ الرَّدَّةٍ.اه 

بمعنى هكذا كان العمل مع زوجات المرتدين و أهليهم. 


وعليه فضابط مشاهدة تلبس المعين من القوم المشرك بالشرك ليس مناطا لحكم التكفير 
الظاهر و إنما هو زيادة في الكفر. 


وكذلك من الأدلة على أن مناط الحكم بكفر أعيان القوم ظاهرا هو: علمنا أنه من قوم 


وبو ا هو 4 هجوو د 


فقيل لَهُمَا: تهامبنافي نْأارضٍ! فقا إن رَسُولَ الله صَلّ الله علي 
وَسَلَمَّ مَرَتْ به جِتَارَة فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ: َه هُودِيٌ ففقَلَ: «أَلَيْسَتْ تَفسَا» 
[مسند ابن أبي شيبة ,1/61] 


وجه الاستدلال : 

جاعرض المعترضون على وقوف الصحابة للجنازة ظنّا منهم أن هذا العمل (الوقوف) 
يقتضي الحكم بإسلام صاحبها أو مختصٌ بالمسلمين دون غيرهم » و على ذلك عللوا 

اعتراضهم بقولهم (إنها من أهل الأرض] أي من قوم كافرين كيف تحكمون بإسلام 

صاحبها(!!) 


--و لما فهم الصحابة هذا ممن اعترض عليهم بيّنوا أن الوقوف للجنازة لا يقتضي الحكم 
بإسلام صاحبها وليس مخصوصا بالمسلمينء بل هذا التصرف سنة مع جنازة الكافر و 
المسلم سيّان» و استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جنازة اليهودي على ما 
فعلوه مع جنازة الكافر الذي صرح المعترض في الحديث بمناط تكفيره حين قال 
منأف ل الأازرض !" و الصحابة على علم و اعتقاد له» و سياق 





و كل ما قرنناه كان مبناه على أقوام منتسبة للإسلام كحال أقوامنا اليوم. وانتسابهم مع 
إظهارهم للشعائر لم يعطل هذه الأصول التي كان عليها الأنبياء و سلفهم من الموحدين و 
الحنفاء؛ ولم يعترض الواحد منهم بدعوى الشعائر الظاهرة ولا بجهالة الحال المزعمومة 
أو التوقف الصوفي. 


و لك بعضًا من سيرهم : 
- فقد ذكرت بعضا من سير الصحابة مع المرتدين كمانعي الزكاة و بني حنيفة اتباع 
مسيلمة و غيرهم. 


- الإمام الفقيه المصنف أبو الحسن السهيلي متوفي في القرن الخامس هجري لما انتشر 
التجهع و الرفض في هديلة ديلمان ترك صلده الجماعة و.حقم على قومة بالكفر لم 
يشكل عليه إظهار الشعائر كما في [تاريخ دمشق لابن عساكر] 

قال في ترجمة علي بن أحمد أبو الحسن السهيلي 

7- علي بن أحمد أبو الحسن السهيلي الفقيه الشافعي مصنف قدم دمشق. قال 
وجدت بخط بعض الدمشقيين حدثنا الشيخ الإمام الفقيه أبو الحسن علي بن أحمد السهيلي 
بدمشق في جامعها في يوم سبت بعد عصر ليلة بقيت من شوال سنة إحدى وثلاثين 
وأربع مائة وفي هذه كان مسيره من البلد قال رأيت في بلاد جيلان في سنة ثلاثين 
وأربعمنة رجلا عيناه في وسط رأسه وما كان في موضع عينيه إلا شامة بين السواد 
والبياض قال وحدثنا في هذه السنة قال كنت ببلاد ديلمان وأكثرهم رافضي وكنت أصلي 


فيها منفردا مرسلا لليدين على وفق مذاهبهم خوفا منهم وهؤلاء يقولون بخلق القرآن 
ففارقت ديارهم ودخلت إلى بلدة تعرف ببلدة كوتم وصليت الظهر بالجماعة بجنب شاب 
فلما فرغت من الصلاة قلت الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فقال وما ذاك قلت 
كنت في بلاد ديلمان وما كنت أصلي بالجماعة والساعة قد دخلت بلاد أهل السنة فشكرت 
الله تعالى عليه 


-الإمام يعقوب القمي أبو الحسنء توفي ١٠١‏ هء كان قد ولد بقم, وهي بلدة أغلبها 
روافضء. قال أبو نعيم: كان جرير بن عبد الحميد إذا رآه قال: هذا مؤمن آل فرعون . 
يعني لكثرة الرافضة بقم . تاريخ الإسلام (4/767) 

قال أبو الشيخ الأصبهاني: يعقوب بن عبد الله بن سعد الأشعري القمي يكنى بأبي الحسن. 
روى عنه جرير بن عبد الحميد, وعبد الرحمن بن مهديء وعامة من أدركه من أهل 
العراق» وكان جرير إذا مر به يعقوب القمي يقول: هذا مؤمن آل فرعون 

طبقات المحدثين بأصبهان (2/34) 


قلت لو علم معه غيره من أهل السنة لما استثناه إلا هو من تنزيل حكم آل فرعون على 
عموم أهل قرية قم. 

وقال أيضا: حدثنا محمد بن يحيى قال: سمعت محمد بن حمزة, يقول: " تحول يعقوب 
القميء عن قصبة قم, إلى قرية خارجة من قم, فكان يقول في كل يومء أو في أوقات. 
لخادمه: أشرف على أهل القرية» هل خسف بهم البارحة؟! " طبقات المحدثين بأصبهان ( 
05) 


وهنا الإمام قد أوجب لجميع قومه لحوق العذاب لتفشي الرفض بينهم “و لا يقول عاقل أنه 
قد حقق مع جميع قومه فردا فردا بل حكم بما عليه الأعم الأغلب منهم و عمم الحكم على 
من عرف ومن لم يعرف لأن مناط التكفير لهم جامع. 


قال أبو إسحاق الصفار البخاري متحدثا عن قرى ينتسب أهلها للإسلام و ملتزمون 
بالشعائر (وكل دار كانت الغلبة فيها لأهل الاعتزال كعسكر مكرمء أو بقعة غلب عليها 
الخوارج كجبال عمان ورساتيق سجستان, أو غلب عليها مذهب القرامطة مثل هجر 


والقاهرة في باب مصر؛ فإن كان أهل السنة فيها مستضعفين لا يمكنهم المقام فيها إلا 
بإخفاء مذهبهم أو على ذمة أو جزية فتلك الدار دار كفر ويجب قتال أهلهاء وكل من 
يوجد في تلك الدار فهو كافر إلا من ظهر الإسلام منه بيقين... ) [ تلخيص الأدلة لقواعد 
التوحيد ج 2 ص 735 و 736] 


قال التابعي الأحنف بن قيس - رحمه الله - : إنما كان السب والغنيمة على الكفار الذين 
دارهم دارٌ كفرء والكفر لهم جامعٌ ولذراريهم, ولسنا كذلك. وإنما دارٌ إيمان ينادى فيها 
بالتّوحيد وشهادةٍ الحق وإقام الصّلاة. 1 

[تاريخ دمشق (24/319)] 


و كذلك إخوة يوسف لما دخلوا قرية العزيز المُشرك أهلها لم يحكموا لمُعيّن منهم بالإسلام 
أو يشكوا في كفره لظهور علمات الخير و الصلاح عليه » حتى إنهم لم يعتقدوا إسلام 
يوسف وقتها للمناط اليقيني عندهم : وهو ظاهره من قوم عزيز مصر مع جهلهم أنه 
أخوهم. رغم أنه وقتها من خير خلق الله تعالى» و هذا العمل في الأقوام المشركة بيّنه 
السلف (رحمهم الله) من قصّة يوسف عليه السّلام 


قال الإمام الضحّاك بن مزاحم في قوله تعالى على لسان إخوة يوسف : ( إنَّ الله يجزي 
التصدقين ) 


11م قال الضحاك بن مزاحم : " لم يقولوا إنَّ الله يجزيك ؛ لإنّهم لم يعلموا أنه 
مؤمن " [ تفسير الثعلبي ٠:١57‏ . و تفسير البغوي ] 


وقال مقاتل بن سليمان : ' 
( إِنْ الله يجزي المُتصدّقين 4 ؛ أي : لمن كان على ديننا » إضمار ولو علموا أنه مسلم 
لقالوا : إنَّ الله يجزيك بصدقتك . [ انظر تفسير مقاتل بن سليمان ] 


فالحكم بكفر المعيّن من القوم المشرك علمٌ مقطوع بثبوته على جميع الأعيان » وعليه لا 
يحكم بإسلام المعيّن منهم إلا بعلم قطعي مثله يعدله ليسقط العمل به ١‏ كإظهار الدين أو 
الإمتحان او غيرهما من الطرق التي يحصل بها العلم. 


الخاتمة 


و نختم بقول الإمام البربهاري حاكيا عن واقعه في القرن الرابع. 

قال رحمه الله : ...فهلكت الأمة من وجوه؛ وكفرت من وجوه. وتزندقت من وجوه. 
وضلت من وجوه. وتفرقت وابتدعت من وجوه. إلا من ثبت على قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه؛ ولم يخطئ أحدا منهمء ولم يجاوز أمرهم؛ ووسعه ما 
وسعهم, ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم, وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح 
والإيمان الصحيح., فقلدهم دينه واستراحء وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد؛ والتقليد 
لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. [شرح السنة للبربهاري ص- 95] 


الحمد لله رب العالمين 
والله الهادي إلى سواء السبيل. 


